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 الملخص: 

. المطابقة رقابة خلال من العضوية، القوانين صياغة تحسين في المجلس هذا دور إبراز لىإ البحث هذا يهدف   

 جودة، حيث أن القانونية القاعدة جودة في  العضوية القوانين على المطابقة رقابة ثرأ حول إشكاليته تتمحورو

 المطابقة رقابة منها نجد مراحل، بعدة تمر هيو القانوني الأمن إرساء عوامل همأ حدأ هي القانونية الصياغة

 .الدستوري المجلس يمارسها التي

 القانون على المطابقة رقابة مفهوم لىإ الأول المحور في نتطرق ،محاور ةثلاث خلال من الموضوع نتناول

 العضوي، القانون في الشكلي الجانب على الدستوري المجلس رقابة الثاني المحور في نتناول بينما العضوي،

 . القانونية قواعده صياغة في الموضوعي الجانب على الرقابة شكلل الثالث المحور نخصصو

 النصوص صياغة تحسين في أساسي دور الدستوري للمجلس نأ نجد إليها المتوصل الجوهرية النتائج من

 حول تنصب النص، صدور قبل وجوبية مطابقة رقابة يستوجب الذي العضوي القانون خصوصا القانونية،

 .النص ومصطلحات عناوين صياغة بالخصوص و فيه، الموضوعيو الشكلي الجانبين

.مجلس دستوري، رقابة مطابقة، قانون عضوي، صياغة الكلمات المفتاحية:   

Abstract: 

 The quality of legal drafting is one of the most important factors in establishing the legal 

security, and it passes  through many phases, We find  of them  the conformity control 

exercised by the Constitutional Council. This research aims to highlight the role of this board 

in improving the drafting of organic laws, through conformity control. Its implications 

revolve around the impact of conformity control on organic laws on the quality of the legal 

base. We address the topic through three axes, on the first axis, to the concept of conformity 

control over organic law, while in the second axis we deal with the Constitutional Council's 

oversight of the formal aspect of organic law, and the third focuses on the form of control 

over the substantive aspect of the drafting of its rules. . One of the fundamental results 

obtained through research is that the Constitutional Council has a fundamental role to play in 

improving the drafting of legal texts, especially the organic law, which requires mandatory 

conformity control prior to the issuance of the text, focusing on both the formal and the 

substantive aspects of it, and in particular the formulation of the headings and terms of the 

text 
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 مقدمة:

، ذلك 1996تكريسها بعد دستور  أعيدو التي  الأهميةيعتبر المجلس الدستوري من الهيئات الدستورية ذات       

حيث اؤكل له  .‮هيئة مستقلة تكلفّ بالسّهر على احترام الدّستورفهو  .1989انه لم يتم التطرق اليه في دستور 

لها  أخرى اختصاصاتتتوزع بين رقابته في مجال الانتخابات الرئاسية و بين  الاختصاصاتمجموعة من 

يمكن مؤخرا اختصاص جديدا، حيث كما منحه المؤسس الدستوري علاقة بالرقابة على دستورية القوانين

أحد الأطراف   ‮يدعي  ‮عندما  ‮بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بالدفع بعدم الدستورية  ‮ هإخطار

 ‮ينتهك الحقوق والحريات التي  ‮يتوقف عليه مآل النزاع  ‮الذي  ‮المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي  ‮في

 ‮وانتخاب رئيس الجمهورية،  ‮على صحة عمليات الاستفتاء،  ‮يروتسدلا سلجملا رهسي ةهج نمف .‮يضمنها الدستور 

دستورية المعاهدات   ‮في  ‮برأي  ‮ لص  فيىرخأ ةهج نم و ،‮ن نتائج هذه العملياتويعل  ‮والانتخابات التشريعية، 

 عيمج ىلع ةيروتسد ةباقر اهنم ةريخلأا ةباقرلا نم نيعون زوحي سلجملا اذه نا  .‮والقوانين والتنظيمات

 و ةيوضعلا نيناوقلا يف رصحنت ةقباطم ةباقر و ،ةيروتسدلا تايللآا بسح اهب رطخا ام اذا ةينوناقلا صوصنلا

 نيسحت يف ايساسأ اروحم لكشي ةيروتسدلا ةباقرلا هذه للاخ نم وهو ،ناملربلا يتفرغ نم لكل يلخادّ لا ماظنّ لا

 ‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮:ةيلاتلا ةيلاكشلإا قيرط نع ثحبلا قلطنم ناك انه نم ،كلذ يف لئاسو نم كلمي امب ةينوناقلا صوصنلا ةغايص

  ؟الى أي  مدى يكون لرقابة المطابقة على القوانين العضوية اثر في جودة القاعدة القانونية

مساهمة المجلس الدستوري في نبحث من خلالها عن  ،ان دراسة هذا الموضوع ستقسم الى ثلاث محاور      

 رقابة مفهوم الى الأول فيما يركز المحور ،رقابة المطابقة عن طريق آليةالعضوية جودة القاعدة القانونية 

 في الشكلي الجانب على الدستوري المجلس رقابة الثاني المحور في سنتناول العضوي، القانون على المطابقة

 القواعد صياغة في الموضوعي الجانب على الرقابة شكل  الى الثالث المحور نخصص و العضوية، القوانين

 .القانونية العضوية

 :مفهوم رقابة المطابقة على القوانين العضوية - الأولالمحور 

 و بذلك هو ن واضحا ومفهوما ومنسجما مع التشريعات الأخرى وكمن اهم خصائص التشريع ان يإن       

يستطيع الأشخاص المخاطبون به الالتزام منه سوف  يحقق الأمن القانوني والاستقرار في المعاملات، و

تعد معيارا للحكم على بل هي  ،لها مكانة بارزة في النظام القانوني للدولةبنصوصه، لذا فإن الصياغة التشريعية 

اغة القانونية تبدا من المشروع الأولي . و يحدد المشرع عدة مراحل لتحسين جودة الصي1التشريع جودةمدى 

وهي المجلس الدستوري. سنتطرق في هذا المحور الى مفهوم رقابة  ،الى غاية آخر مرحلة قبل إصداره ،للنص

 .مجالات اختصاص هذا المجلس كإحدىالمطابقة على القوانين العضوية 

 تعريف القانون العضوي و تمييزه عن القانون العادي :الأولالفرع 

القانون العضوي و  توزيع الاختصاص في مجال القانون بين نوعيين مختلفين؛ الدستوريتولى المؤسس       

سواء من حيث الموضوع  سنتطرق هنا الى التمييز بينهماو  حيث لكل منهما مفهومه و مجاله. ،القانون العادي

 ثم نخلص الى ،مجلس الدستورياو من حيث إجراءات التصويت و كذا من حيث وجوب الخضوع الى رقابة ال

، و الذي حصرها المؤسس الدستوري في القانون القانون العضوي إصدارسابق على  إجراءكرقابة المطابقة 

 .العضوي دون العادي

 تمييز القانون العضوي على القانون العادي: -1

البرلمان الهدف منه توضيح أحكام  جرى التصويت عليه في قانون ؛ يعرف القانون العضوي على انه        

، ويخضع إصداره لشروط شكلية ورقابة مطابقة إجباريا من ضمنهالدستور في مجالات محددة يشار اليها 

أما في فرنسا  فان القوانين العضوية توصف بانها نصوص تطبيقية  ،. هذا في الجزائر2المجلس الدستوري

 مطابقتها إلزاميا لرقابة الدستوري المجلس يدخل العامة كما السلطات بتنظيم الخاصة القواعد تحدد  للدستور
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  3.للدستور

 ريف وهي :االتع هومنه يمكن ان نميز بين القانون العضوي والقانون العادي في المجالات التالية انطلاقا من هذ

 النص:من حيث موضوع  -أ

حدد المشرع بطبيعة الحال مادام المشرع ميز بين النوعين فهناك اختلاف في موضوع كل منهما. لقد     

 مجالات التشريع بقانون عضوي على قسمين:

  وهي مجالات ،4من الدستور 141المادة نص ما تضمنه : 

 تنظيم السّلطات العموميّة، و عملها،  -

 الانتخابات، نظام  -‮

 السّياسيّة، بالأحزاب المتعلقّ القانون  -‮

 بالإعلام، المتعلقّ القانون  -‮

 القضائيّ، والتّنظيم للقضاء، الأساسيّ  القانون  -‮

 ‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮ .‮الماليّة بقوانين المتعلقّ القانون  -‮

 و يمكن ان يكون ذلك لضرورة مراعات موقعه من  ،لم يصنفه المشرع ضمن النص السابق القسم الثاني  أما

فهو موزع عبر حيث يتموقع بحسب السلطة التي ينتمي اليها النص، و بالتالي  ،النص الكامل للدستور

 نورد بعضها على سبيل المثال: ،5من مواد الدستور أخرىمجموعة 

 (35 المادة) ترقية الحقوق السياسية للمرأة -

 ( 52 المادةالسياسية) بالأحزا التزامات و واجبات -

أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له )المادة  ،2حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور  -

103). 

 ‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮.(29 ةداملا) ‮الجمهورية رئيس فيها يعيّن  ‮التي الأخرى القضائية الوظائف -

 .(103الأمة أو تعيينهم)المادة كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس  -

 .(106)المادة تنظيم حالة الطّوارئ وحالة الحصار -

 .(125الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه)المادة  -

 .(172تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم)المادة  -

 .(177وعمله، وصلاحياته)المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء،  -

 .(188)المادة الدفع بعدم الدستورية -

و كان المؤسس الدستوري قد  ،6على سبيل الحصر ةه محددتفمجالا القانون العاديفي ما يخص  أما      

و حسب النص فإن  ،140المادة في التعديل الجديد أصبحت بترقيم  أنهاإلا  سابقا،122خصص لها المادة 

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسيّة، لا سيّما نظام  المجالات الآتية: القانون العادي يكون ضمناختصاص 

الحرياتّ العموميّة، وحماية الحرّياتّ الفرديّة، وواجبات المواطنين، القواعد العامّة المتعلقّة بقانون الأحوال 

البرلمان و من خلال النص نلاحظ ان  شخاص، لا سيّما الزّواج.....شروط استقرار الأ الشّخصيّة، وحقّ الأسرة،

بما يفيد ان  140و ذكر بالخصوص المجالات المحددة في المادة يشرّع في الميادين التّي يخصّصها له الدّستور، 

  .، و هو مجال القانون العضوي كما سبق ذكرههناك مجالات خارج نطاق المادة

 من حيث الشروط الشكلية في التصويت عليه: -ب

(أعضاء 3/4وبأغلبية ثلاثة أرباع) ،المصادقة على القانون العضوي تتم  بالأغلبية المطلقة للنوابكانت       

 ‮تتمّ المصادقة على القانون العضويّ بينما حاليا  ،8من النص السابق 120و هذا طبقا للمادة  ،7مجلس الأمة
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 القانون العادي فحتى يصبح ساريا يخضع لقانون الأغلبية أما ،9 الأمة مجلس ولأعضاء للنّوّاب المطلقة بالأغلبيّة 

يصادق مجلس الأمة ثم  ،في التصويت على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان وهي لمجلس الشعبي الوطني النسبية

 ‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮. نسبية  أيضا بأغلبية  ‮الوطني  ‮الشعبي المجلس عليه صوّت  ‮على النص الذي

 الدستوري:من حيث وجوب رقابة المطابقة من المجلس  -جـ 

يبدي المجلس حيث " ،إصدارهارأيه في القوانين العضوية قبل  إبداءيجب على المجلس الدستوري       

الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها 

 10 "البرلمان.

حيث ان القانون العادي لا  ،هذا يعتبر من اهم معايير الاختلاف بين القانون العادي و القانون العضويو       

قبل  ،بينما القانون العضوي يخضع وجوبا الى هذا النوع من المطابقة ،يحتاج الى  رقابة مطابقة الدستورية

ربما يساهم  الدستورية المجلس ابإخضاع الصياغة لرق و يمكن القول ان من طرف رئيس الجمهورية. إصداره

بما يضفي على الصياغة القانونية من  ،و مؤسسات أفراد ،القانوني للجميع الأمن إرساءالى حد بعيد في 

بل حقق الأمن القانوني، تلقانون لا لمبهمة الصياغة التلك  ه كما يرى البعض؛ وذلك لأنتحسينات مركزة و دقيقة

 .11الحقوق والحريات اديهدتفي الوقت ذاته تشكل 

 القانون العضوي إصدارسابق على  إجراءرقابة المطابقة  الفرع الثاني:

فهو  ، 12إصدارهارأيه في القوانين العضوية قبل  إبداءيجب على المجلس الدستوري كما  لا حظنا سابقا       

بعد أن يصادق و ذلك  ،للدستورمن حيث مطابقتها يبدي رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية ان   مطالب 

المجلس الدستوري للرقابة على  فتدخلو من هنا  أن يخطره رئيس الجمهورية.على شرط  ،عليها البرلمان

 .13القوانين العضوية يكون وفق شروط محددة، تطرق لها المؤسس الدستوري

 يمكن إيجازها في ما يلي: :شروط و إجراءات عملية رقابة المجلس الدستوري على القانون العضوي

 في  رئيس  الإخطار: المؤسس الدستوري حصر توافر عنصر الإخطار من رئيس الجمهورية فقط

في  الإخطارو ان كان قد فتح نطاق  ،ين العضويةبرقابة مطابقة القوان الأمرالجمهورية اذا ما تعلق 

 كالرقابة الدستورية للقوانين  العادية. ىأخرمجالات 

 اذا تم  إلاالنص  إصدارفلا يمكن  ،إجبارية: هذه الرقابة جباري لعملية الرقابة الدستوريةالطابع الإ

 رقابة المطابقة من المجلس الدستوري. إجراءالى  الإشارة

 ان تكون الرقابة حول  ، أيويقصد بها مطابقة القانون العضوي للدستور :أن تكون الرقابة رقابة مطابقة

التي تنحصر في عدم مخالفة النص  ،و هي اكثر حدة من رقابة الدستورية ،مطابقة النص الدستوري

 الدستوري فقط .

  فالمجلس القانون العضوي إصدارأن تكون الرقابة الدستورية رقابة قبلية بعد مصادقة البرلمان وقبل :

رقابة البعدية و هو متعلق بالرقابة القبلية عكس القرار الذي يكون بمناسبة ال ،يصدر في هذا المجال رأي

 لصدور النص.

التي تتولى نشره  ،العامة للحكومة الأمانةو الى ، 14ويرسل المجلس رأيه الاستشاري الى رئيس الجمهورية      

بينما القوانين العادية يمكن ان تكون محل رقابة  لزامي لكافة السلطات في الدولة.إوهو  ،بالجريدة الرسمية

الى في هذه الحالة يتسع  الإخطارلاكن  ،او بعدية بقرار ،سواء قبلية براي ،من قبل المجلس الدستوري جوازيه

 .شرناأكما   أخرىهيئات 
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 :رقابة المجلس الدستوري على الجانب الشكلي في التشريع العضوي -المحور الثاني 

فهي  ،القانوني للدولةتكتسي الصياغة القانونية أهمية بالغة في جودة التشريع، و منه في تحسين النظام       

و مما لا شك فيه  .التي تستخدم في بناء جميع القواعد القانونية الدستورية، التشريعية والتنظيمية 15الوسيلة الفنية

أن هذه العملية تتطلب مجموعة من العوامل الأساسية التي تكون قاعدة للوصول إلى صياغة تشريعية  متميزة 
الصياغة ووجود كفاءات في هذا المجال، إلى جانب توفر مجال استشارة  ، منها وجود هيئة متخصصة في فن16

، نتطرق في هذا المحور الى رقابة المجلس الدستوري على الجانب الشكلي في القوانين المتخصصين ) الخبراء(

 العضوية.

  النص إنتاجفي  الإجرائي: من حيث مراعات الجانب الأولالفرع 

يجب اتباعها قبل  الإجراءاتيمر عبر سلسلة من  -الأخرىمن النصوص القانونية  كغيره-القانون العضوي       

 أقرهوفق ما  ،و تسلسلها الإجراءاتبالتأكد من احترام هذه  الأخيروصوله الى المجلس الدستوري، و يقوم هذا 

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد من الدستور  137و بحسب نص المادة   المؤسس الدستوري.

 مجلس مكتب أو  ‮لة، مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ الحا حسب  ‮رأي مجلس الدّولة، ثمّ يودعها الوزير الأول،أخذ 

 ‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮ا يتبين لنا ان المراحل التي يمر بها النص العضوي هي :نه من. ةالأم

الأوامر،  ومشاريع القوانين مشاريع في رأيه حيث يبدي :ولةمشاريع القوانين على مجلس الد  عرض  -

.و على سبيل 17الداخلي نظامه ضمن المحددة والكيفيات العضوي القانون يحددها التي الشروط حسب

مراقبـة مطابقة القانــون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابـات، المثال جاء في رأي المجلس بمناسبة 

اعتبارا أنّ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، أودع مشروعه  -» للدستـــور

)الفقرة  136الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة

 .18«( من الدستور3

غير ان النص لا يشير اليه و هذا  ،جوهري إجراءهو و :عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء -

 .من خلال معاينة مختلف آراء المجلس الدستوري

و هنا يبرز دور  لمناقشتها: الأمةالمجلس الشعبي الوطني ثم مجلس عرض مشاريع القوانين على  -

الدستورية و ما  الإجراءاتالسلطة التشريعية في ما منح لها من سلطة مناقشة مشاريع القوانين حسب 

واعتبارا أنّ القانون »نورد مثالا من نفس النص السابق . و ه النظام الداخلي لكلا الغرفتينيتضمن

العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان 

من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس  138مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 

( من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني ، في 2)الفقرة  141وحصل وفقا للمادة  الأمة،

، و مجلس الأمة في 2016يونيو سنة  30 الموافق 1437رمضان عام 25 جلسته المنعقدة بتاريخ

، خلال دورة البرلمان 2016يوليو سنة  19الموافق  1437شوال عام  14جلسته المنعقدة بتاريخ 

 «2016 مارس سنة  2الموافـق  1437جمادى الأولى عام  22بتاريخ   المفتوحةالعادية 

فإن  ،و كما سبق و ان اشرنا ،نفسه إخطارلا يمكن للمجلس  قيام رئيس الجمهورية بإخطار المجلس: -

في كل  الإجراءهذا  إبرازو نلمس هذا من خلال ، جوهرا إجراءاقيام الرئيس بإخطار المجلس يعتبر 

واعتبارا أنّ إخطار رئيس  »من نفس النص  أيضاالآراء التي يصدرها المجلس في هذا الشأن. و كمثال 

الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، جاء 

 «..( من الدستور2)الفقرة  186وفقا لأحكام المادة 
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 ط بيانات النصمن حيث ضبالثاني: الفرع 

تتميز النصوص التشريعية)القانون العضوي تحديدا( بمجموعة من البيانات التي تسهل تصنيف و فهم النص       

 ثم تطبيقه، و لعل منها ما يطاله إجراء رقابة المجلس الدستوري كما يلي :

و يكون ذلك باللغة العربية  ،تصدر كل القوانين العضوية و العادية تحت عنوان مشترك هو )قوانين( العنوان: -

و هذا  ، فيجب ان يظهر تمييز النص على انه قانون عضوي من عنوانه،19إلى جانب نسخة باللغة الفرنسية

 لتمييزه عن القانون العادي.

، و يراعى في المصادق عليه من غرفتي البرلمانالنص إخطار المجلس الدستوري بأي ذكر تاريخ  التاريخ: -

 الهجري قبل الميلادي. ذلك ذكر التقويم

القانون العضوي ينظم موضوعا محدداً و دقيق، مثل القانون العضوي المتعلق  موضوع القانون العضوي: -

 و يمكن أن يكون النص تعديلا أو تتميما. ،الماليّةبقوانين  أو المتعلق بنظام الانتخابات

و هنا يجب احترام التسلسل   ،20ا النصالقانونية التي اعتمد عليه نصوصأي مجموع ال مقتضيات النص: -

 التالي:

:  حيث يمكن ان يقع سهوا عدم ذكر بعض المواد من الدستور و التي لها المواد الدستورية ذات العلاقة 

من  8لمادة لتنبيه الى تدارك ذلك الجانب، مثال ذلك الفيتدخل المجلس الدستوري  ،علاقة بالنص

التأسيسية ملك للشعب، الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات تنص على أنّ السلطة التي الدستور 

المجلس الى  أشارو  الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين،

 .21المتعلق بالانتخابات ضمن تأشيرات القانون العضوي إدراجهاضرورة 

 11-04لاستناد إلى القانون العضوي رقم عدم ا: على سبيل المثال القوانين العضوية ذات العلاقة 

والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،  2004سبتمبر سنة  6الموافق  1425رجب  21المؤرخ في 

 2004سبتمبر سنة  6الموافق  1425رجب عام  21المؤرخ في  12-04والقانون العضوي رقم 

 شيرات القانون العضويوالمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، ضمن تأ

 22.سهوهذا ال تدارك و أشار المجلس بضرورة لمراقبة الانتخابات  بالهيئة العليا المستقلة المتعلق

ثم مصادقة  ،و نعني هنا أن يرد النص على استشارة مجلس الدولة :مصادقة البرلمان و الاستشارات الوجوبية -

 23كما تتم الإشارة إلى إجراء استشارة المجلس الدستوري .اليه و قد سبق و ان اشرنا، البرلمان على هذا القانون

 .عند إصدار النص من طرف رئيس الجمهورية

 :رقابة على الجانب الموضوعي في صياغة قواعد القانون العضوي -المحور الثالث 

ضوعي، ما ان للمجلس الدستوري سلطة رقابة على الجانب الشكلي، له أيضا أخرى على الجانب المومثل      

المراحل المساهمة في جودة الصياغة التشريعية قبل مرحلة ن نعرج على أيمكن و نقصد به عنصر الصياغة.و

 ـ ثم نتطرق الى رقابة المجلس الدستوري على عنصر الصياغة في القانون العضوي.رقابة المطابقة

 رقابة المطابقةالفرع الأول: المراحل المساهمة في جودة الصياغة التشريعية قبل مرحلة 

هي على المقصود هنا تلك المحطات التي لها دور في تحسين صياغة النص التشريعي أثناء إنتاجه، وو      

 ثلاث مستويات ) الأمانة العامة للحكومة، البرلمان(. 
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 :على مستوى الأمانة العامة للحكومة - أ

القوانين، فهي الوحدة الأساسية التي تساهم في للأمانة العامة للحكومة دور بارزاً في صياغة مشاريع       

وهنا  على مستوى  بعد التشاور مع الوزارة صاحبة المبادرة أو اجتماع مجلس الحكومة، ،صياغة مسودة النص

 ،الفلسفة التي تحكم التشريع الأولىحيث تمثل  ،هذه المرحلة تتناغم السياسة التشريعية مع الصياغة التشريعية

فالتشاور مع  .24سليمة وقابلة للتنفيذ في عبارات محكمة وموجزة، الأفكارنية في عملية ضبط فيما تختص الثا

الوزير المعني يكون في الجانب التقني للنص، أما الجانب السياسي و المتعلق بمطابقة النص لبرنامج عمل 

هدف تكييف النص تفادياً الحكومة فهو من اختصاص الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، و يكون تدخله هنا ب

للانسداد الذي يمكن أن يواجهه النص أثناء المناقشة على مستوى البرلمان، و بعد مجموعة الإجراءات التشاورية 

 بين الأطراف يصدر النص التمهيدي أو المسودة التمهيدية، و هذا بمراعاة الجانبين الشكلي و الموضوعي.

تساهم في الوصول  ،ة للحكومة تتوفر على إمكانيات مادية و بشرية هامةو جدير بالذكر أن الأمانة العام      

استنادا إلى الملاحظات التي قدمت من طرف  25و الذي تقوم به الوزارة المعنية ،إلى الصياغة النهائية للنص

المجلس الشعبي أمام مكتب الأمانة العامة للحكومة، و بعد المصادقة على هذا النص تتكفل الأمانة العامة بطرحه 

عن طريق استدراك  ،المطبعية الأخطاءفي تصحيح بعض  أيضاالعامة للحكومة  تتدخل  الأمانةكما ان  الوطني.

مصطلح استدراك في آخر العنوان. كما يتضمن هدا  إضافةمع  ،ينشر في الجريدة الرسمية بعنوان النص نفسه

السطر  رقم المادة، العمود، الصفحة، صدورها، رقم الجريدة وتاريخ ؛الى عنوان النص إضافةالاستدراك 

 .ويسمي المصطلح الخطأ وبديله

 :على مستوى البرلمان -ب

، و ينالمجلسكلا من ، اولاهما على مستوى اللجان المتخصصة في و هنا وجب التمييز بين مرحلتين أساسيتين

 : بغرفتيهالتي يقوم بها البرلمان ثانيهما تتعلق بالمناقشة العلنية 

 دور اللجنة المختصة : .1

الوطني، يحيله هذا الأخير على  عبيشالبعد أن يودع مشروع القانون أو اقتراح القانون أمام مكتب المجلس       

أو إلى ممثل أصحاب  ،و تستهل هذه اللجنة أشغالها غالباً بالاستماع إلى ممثل الحكومة ،26اللجنة المختصة

عند دراسة مشروع قانون  ذلك مثال، و27المتخصصين في هذا المجاليمكنها استدعاء الخبراء والاقتراح، و

م القضاة و المساعدين ثم استدعاء مجموعة من المختصين منه 08/0928الإدارية الإجراءات المدنية و

 ة،الصياغكذا المصطلحات وو ،اتها على شكل النصتبدي اللجنة أثناء مناقشة الموضوع ملاحظو القضائيين.

يكون ذلك على مرحلتين متتاليتين، حيث ان إستنتاجات اللجنة المختصة حول النص المحال إليها ترد في و

 الوثائق التالية:

ليلات التحفيه تسرد اللجنة التعديلات وو ،: الذي يتضمن محصلة المرحلة الأولى من الدراسةالتقرير التمهيدي -

 . أعضائهاالتي خلصت إليها هي من طرف 

: و يتضمن ما خلصت إليه اللجنة بعد مجموعة من الاستشارات والاستماع الى ممثل الحكومة التقرير التكميلي -

كما ترد فيه مجموع التعديلات التي تم إيداعها من طرف نواب المجلس، كما يتضمن  ،الاقتراح أصحاباو ممثل 

المتخذة بخصوص هذه التعديلات، هذا بالإضافة إلى كل تعديل خاص بالمرحلة الثانية من  القرارات المعللة

و الذي يتم طبعه و توزيعه  ،الدراسة، و تختتم دراسة النص على مستوى اللجنة بالمصادقة على التقرير التكميلي

 المجلس.و من تم يسجل النص في جدول أعمال  ،و تبليغ نسخة منه إلى الحكومة ،على النواب
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 :أثناء المناقشة العامة ) دور المجلس (. 2     

يستهل المجلس مناقشته للنص بالاستماع إلى ممثل الحكومة ) إذا كان النص مشروع قانون او قانون       

( و إلى أصحاب الاقتراح ) إذا تعلق الأمر باقتراح قانون (، و يلي ذلك عرض المقرر لتقرير اللجنة  29عضوي

المختصة و تبدأ المناقشة بعد تسجيل أسماء المتدخلين، و هنا تنصب التدخلات على صياغة المواد و 

ل باقتراح البديل في ، و يتوج التدخ30المصطلحات في محاولة ضبطها للوصول الى الهدف المتوخى من النص

 أغلب الأحيان، و مثال ذلك :

مادة  20تعديل على  27بحيث تم اقتراح  31الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجزائية 06/22مناقشة القانون  

تضمنها التقرير التكميلي الذي تلاه مقرر لجنة الشؤون القانونية و أكد أن التعديلات حضت بدراسة موضوعية و 

التي  65/1ة على مستوى اللجنة بحضور مندوبي التعديلات و ممثل الحكومة، و منها مثلا المادة مناقشات ثري

يجوز لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية أن يستخدم القوة  "جاء فيها 

        لتمهيدي جاء بمصطلح أما النص ا "بالمثول  ينئستدعالإالعمومية لإحضار الأشخاص الذين لم يستجيبوا 

 و ثم التصويت على النص المعدل لهذه المادة. "استدعاء بالمثول "

اللجنة  فأماموالذي تقدمت به وزارة العدل  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمثال الثاني فهو مشروع قانون  أما

كان لها مجموعة من التعديلات  الأوليةالمتخصصة وهي لجنة الشؤون القانونية والحريات بعد الدراسة 

 : هاثامثلمن  32والمقترحات

  يحمل صفة  لأنهشخص  لأييجوز  لا "شخص "بمصطلح  "احد"تم اقتراح استبدال مصطلح  13في المادة

 الطبيعي والمعنوي في نفس الوقت . صخشال

  الطبيعي . بالشخصخاصة  لأنها  "تسمية" مصطلحـب" اسم"في البند الرابع تغيير مصطلح  15في المادة 

  ومصطلح التاريخ بدل اليوم.  "مهلة"بدل  "اجل"مصطلح   16المادة 

  في المادة  الإداريةاستثناء دعاوى الغاء القرارات الصادرة عن السلطات المركزية من اختصاص المحاكم

800 . 

 دور المجلس في ضبط صياغة العناوين و المواد الواردة في النص الثاني:الفرع 

بدءاً بالأحكام العامة و انتهاءً بالأحكام الختامية، و كل ذلك في  ،يصدر النص مقسماً إلى أبواب و فصول      

يمثل المجلس الدستوري مرحلة هامة في تحسين صياغة نصوص القانون و  شكل مواد مرتبة و مرقمة.

بمطابقة القوانين العضوية  ،ممارسة اختصاصه أثناءالتي يصدرها  الآراءو يتجلى ذلك من خلال   33العضوي

ان البرلمان مجبر  ؛تعني 186/2و رقابة المطابقة التي جاء النص عليها في المادة  .34للدستور قبل صدورها

من  في فحواها.بل اكثر من ذلك ان تكون مطابقة للدستور  ،ليس فقط بعدم وضع قواعد قانونية مخالفة للدستور

فلا يمكن ان يحيد النص عن  ،لدستورباعلاقة القانون تركز على ي رقابة الدستورية ه نجد ان  أخرىجهة 

الشيء الذي يسمح للبرلمان  ي،الدستورالنص  أي يمنع البرلمان من وضع قواعد تخالف المبادئ الدستورية،

  .قواعد غير موجودة في الدستور بإنشاء

حكما غير مطابق للدّستور، دون أن فإذا صرّح المجلس الدّستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن       

يلاحظ في ذات الوقت، بأن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن 

يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للدّستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص. وفي هذه 

 فيالمجلس  ملاحظات. وتنقسم 35ل على المجلس الدّستوري لمراقبة مطابقته للدّستورالحالة، يعرض الحكم المعد

 و منها ،و الفصول و غيرها كالأبوابمنها ما يتعلق بعناوين تفريعات النص  ،أقسامالى عدة الجانب الموضوعي 

 يتناول صياغة المواد والمصطلحات الواردة فيها. ما
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 ت النص:بالنسبة ما يتعلق بعناوين تفريعا - أ

و غيرها حيث يراعى ان  الأبواب،  كالأقسامتنصب رقابة المجلس الى هيكل النص من خلال تفريعاته        

فيما يخص » تكون صياغتها مطابقة لما جاء به النص الدستوري، على سبيل المثال جاء في احدى آراء المجلس 

يعدّ عنوان الفصل الثاني مطابقا جزئيا للدستور   -عنوان الفصل الثاني من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

و قد استند المجلس  «.شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية الفصل الثاني» وتعاد صياغته كما يأتي:

، تتضمن كل من شروط وكيفيات إثارة الدفع المقصودالأحكام الواردة في المواد المدرجة ضمن الفصل الى ان 

عنوان هذا الفصل لا يعكس  بالتالي فإن أمام الجهات القضائية كما نص عليها الدستور، وبعدم الدستورية 

 .36مضمون المواد المدرجة ضمنه

حيث  ،في تبويب النص الأساسو التي تعتبر  الأولىفي بعض الحالات ينصب راي المجلس حول المادة        

فيما يخص تبويب المادة الأولى  »ترشد المطلع الى مضمون و فحوى النص، فقد جاء في احدى آراء المجلس 

، ضمن الإخطارتدرج المادة الأولى من القانون العضوي موضوع  من القانون العضوي، موضوع الإخطار.

 .37«أحكام عامة » مواد الفصل الأول بعنوان

 بالنسبة لمصطلحات النص :  -ب    

مجالا لا يمكن  التي يقوم عليها أي نص قانوني، ذلك ان دقة المصطلح تحدد الأسسان المصطلحات هي       

ان يخرج عنه تطبيق النص القانوني، و كما هو معلوم فإن اختيار المصطلح الدقيق سيجنب كل متعامل مع 

الذي قد يختلف فيه اطراف العلاقة  التأويلو سيجنب كذلك  ،رايه في فحوى المصطلح إبداءالنص الخوض في 

وضع الاطار  إعادةن كان هناك غموض في النص كان على الجهة مصدر النص أذا ما وقع وإالمتعلقة بالنص. و

 و إذا تعذر ذلك نعود الى القاضي. ،من خلال الوسائل القانونية المتاحة ،العام له

حيث  ،في جودة صياغة النصوص القانونية أساسيةلة يمكن القول ان رقابة المجلس الدستوري تعد مرح      

نلاحظ في العديد من أراء المجلس تمكن  أعضاءه من خلال التدقيق في الصياغة القانونية، خصوصا في اختيار 

المصطلحات الدقيقة و الدالة التي لا تحتاج تأويلا. و ندكر هنا بعض هده الحالات من خلال ما وقفنا عليه في 

 بعض النصوص:

، 38و عمله تنظيمهو  المتضمن اختصاصات مجلس الدولة 98/01ي المجلس حول القانون العضوي أر -

فيما يخصّ بعض المصطلحات المستعملة في القانون العضوي: تستبدل كلمة  والذي جاء فيه 

على مستوى الأحكام الآتية التي  "عمل" ـب "تسيير"و  "سير "و كلمتا  "اختصاصات "ب  "صلاحيّات"

 1419صفر عام  4المؤرخ في  01 - 98القانون العضويّ رقم  "تعاد صياغتها كالآتي : العنوان 

اعتبارا أنّ  "المتعلقّ باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله  1998مايو سنة  30الموافق 

خطار، و في بعض أحكامه، مصطلحات المشرّع باستعماله في عنوان القانون العضويّ، موضوع الإ

فإنّه لم يعبر بأمانة عن المصطلحات المقابلة لها الواردة في المادّة  "تسيير"و  "سير"و  "صلاحيات"

  من الدّستور.  153

 في المؤرخ 01-98 رقم العضوي للقانونوالـمـتمم  المعـدل العـضوي القانون مطابقةراي المجلس حول  -

 وتنظيمه الدولة مجلس باختصاصات والمتعلق 1998 سنة مايو 30 الموافق 1419 عام صفر 4

 01-98تعديل الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي رقم  : حيث جاء 39للدستور وعمله،

في الجـمع "تشكيلات "والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، يهدف إلى استبدال كلمة 

في المفرد، وأن هذا التعديل جاء نتيجة استبدال تشكيلتي مجلس الدولة، وهما الجمعية " تشكيلة"بكلمة 

. وتجدر الإشارة هنا الى ان المجلس سابقا كان قد  عارض العامة واللجنة الدائمة، بلجنة استشارية واحدة
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الجمهورية أو أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتمّ إخطاره بها من قبل رئيس مجلس الدولة في 

اعتبارا أنّ الاختصاصات الاستشاريّة التّي أقرّها المؤسس  ، و هذارئيس الحكومة حسب الحالة 

على سبيل الحصر تتعلقّ بمشاريع القوانين دون سواها التي تعرض وجوبا على مجلس  سابقا الدّستوري

)الفقرة الأخيرة( من  119 الدّولة لإبداء الرّأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء طبقا للمادّة

، و اعتبارا أنّ المشرّع بإقرار عرض مشاريع الأوامر، و مشاريع المراسيم الرّئاسيّة  و (1996)الدّستور

من القانون العضويّ، موضوع  4التّنفيذية على مجلس الدّولة لإبداء الرّأي فيها، كما ورد في المادّة 

ل أضاف اختصاصات استشاريّة أخرى لم يقرّها المؤسس الإخطار، لم يتقيّد بالنّصّ الدّستوريّ ب

)ف الأخيرة( د  مما يفضي إلى  119الدّستوريّ و بالتّالي يكون قد استأثر لنفسه ما لم تقض به أحكام م 

يبدي مجلس الدّولة رأيه في مشاريع القوانين حسب  ": و جاء تعديل المادة كما يلي. "الإخلال بمقتضياتها

 غير ان نفس المجلس و بعد."دّدها هذا القانون و الكيفيّات المحددة ضمن نظامه الدّاخلي الشّروط التي يح

في المادة  الأوامراقر بمطابقة اختصاص مجلس الدولة في الرقابة على  2016التعديلات الدستورية سنة 

طرف الوزير الأول يشمل اعتبارا أنّه قد يفهــم مــن صيــاغــة هــذه المادة أنّ التنبيه بالاستعجال من  38

مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين معا، في حين أن مشاريع الأوامر تتعلق بطبيعتها، بالمسائل المستعجلة 

إمكانية  الجمهورية  رئيس ) الفقرة الأولى( من الدستــور، التي تخول142بالنظر إلى أحكام المادة 

 ما جعلمجلس للنقد لتعرض ا ون للفقه دور في ذلك حيثو ربما يك  التشريع بأوامر في المسائل العاجلة،

 .40الأوامرانه يجب ان يتوسع اختصاصه ليشمل المراسيم و  يرى من الفقه جانب

في نفس الموضوع صدر الراي الاستشاري لمجلس الدولة يتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل  -

في ما يخص  أبداهاالتي  لاحظاتالمومن اهم 41 98/01والمتمم للقانون العضوي السالف الدكر

 41و  39الذي تضمنتهما المادتين   "يتعين عليه"و  "وجوبا  "الى مصطلحي  الإشارةالمصطلحات تم 

فيرى المجلس انه اعتبارا من ان مبدا الفصل بين السلطات يقتضي ان تمارس كل  ،على التوالي 1مكرر

واعتبار من ان نفس المبدأ يمنع أي تدخل  ،رسلطة صلاحياتها في الحدود المنصوص عليها في الدستو

لزامات الحضور على الوزير المعني او من يمثله  إ  بإقرارهفان المشرع  ،أخرىلسلطة في مجال سلطة 

 صياغة المادتين. إعادة سالفصل بين السلطات ويقرر المجل بمبدأيكون قد اخل  ،في هذين المصطلحين

 سنة غشت 2 الموافق 1439 عام القعدة ذي 20 في مؤرخ 18/د.م/ع.ق.ر/03 رقم بمناسبة رأي -

 الدستورية، بعدم الدفع تطبيق وكيفيات شروط يحدد الذي العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق ،2018

أن المشرّع اشترط تحت طائلة عدم القبول، أن تكون مذكرة الدفع بعدم الدستورية للدستور: يرى المجلس 

يقصد به أن تكون مذكرة الدفع بعدم الدستورية هو ، و"استعمال كلمة "مستقلةو  ومسببة،مكتوبة ومستقلة 

أن في رأي المجلس تخالف المقصود حيث  أنهاغير  مذكرة منفصلة عن مذكرة الدعوى الأصلية،

المؤسس الدستوري استخدم كلمتي "مستقلة" و"استقلالية" باعتبارهما صفتين ملازمتين للهيئات 

، و بالتالي اقر المجلس التي أقر لها صفة الاستقلالية في عملها، أو الاستقلالية المالية والإدارية والسلطات

 10.42من المادة  2والفقرة  7تستبدل كلمة "مستقلة" بكلمة "منفصلة" في نص المادة بأن 

مؤسسات ذلك و راداأفية يحمي مصالح الجميع القانونن دور المجلس الدستوري في مجال رقابة الصياغة إ      

الدستور، كونه لا يحقق مبدأ الأمن القانوني  ةخالفسيؤدى ربما الى مصياغة مبهمة  ن النص القانوني إذا كان ذاأ

ق الاستقرار في يحقت هو بذلك يحيد عن ، والتي دأبت النصوص على إرساءها الذي يعد من المبادئ الدستورية

 43لحقوق والحريات.اهدد مما ي المعاملات
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  الخاتمة:

هم المؤسسات الدستورية بما منح له من اختصاصات أيعتبر من بين إن المجلس الدستوري في الجزائر       

ن العضوية الى جانب النظام الداخلي لكل من غرفتي مارس رقابة المطابقة على القوانيهو ي، فكحامي للدستور

 البرلمان. 

المطابقة التي يمارسها المجلس الدستوري على رقابة ن أمن النتائج التي توصلنا اليها في هذا البحث نذكر       

صب رقابته على الصياغة القانونية أيضا، نتالى الجانب الموضوعي من النصوص، حيث تمتد القوانين العضوية 

ياغة أثناء إنتاج النص. إن مرحلة المجلس وبهذا فإن دور هذا المجلس يختم المراحل التي تساهم في تحسين الص

الدستوري في تحسين صياغة النصوص العضوية تعتبر مرحلة حاسمة للصيغة التي سيخرج بها النص بعد 

من قبل رئيس الجمهورية، لذا يبذل المجلس قصارى جهده في الوقوف على ما يقع من سهو او خلل في  إصداره

المجلس تمكن من مباشرة  أعضاءالى ان كفاءة  أيضاة للنص. توصلنا صياغة العناوين او المصطلحات المكون

ذلك التنوع في الأعضاء، فتركيبته الجماعية تسمح بالوصول الى الرأي ، سيما مع أريحيةاختصاصه بكل 

من الصياغة القانونية. والتوافقي، كما تمكن من تفعيل قدرات الأعضاء و خبرتهم في التعامل مع المصطلح و

  هذا يبرز الدور الأساسي للمجلس الدستوري في تفعيل جودة الصياغة القانونية. خلال

تعزيز دور المجلس الدستوري كحامي للحقوق : ن نقدمها في هذا الشأنأمن المقترحات التي يمكن و      

التظاهرات الى جانب ذلك يمكن تنظيم بعض  ،باستقلاليتهمن خلال تفعيل اكثر للضمانات المتعلقة  ،والحريات

القوانين العضوية على وجه الخصوص، ثم منح جودة الصياغة القانونية عموما ودور المجلس في  لإبرازالعلمية 

بالنصوص المعنية، سيما  المجلس آجالا كافية لممارسة اختصاصه في الرقابة عن طريق المباعدة في إخطاره 

، 2011يعي في بعض المراحل كما حصل في نهاية أننا نلاحظ في بعض الفترات غزارة في الإنتاج التشرو

  العضوي القانون التوالي لىع هي عضوية قوانين بثلاث الجمهورية رئيس طرف من المجلس أخطر حيث

 كيفيات يحدّد عضوي قانون ثم ،البرلمانية العـهـدة مع الـتـنـافي حالات يحدّد آخرو ،الانتخابات بنظـام المتعـلق

 22 يوم المجلسرأي  صدور وكان 2011 مارس 04 بتاريخ وهذا المنتخبة المجالس في المرأة تمثيل توسيع

 .2011 ديسمبر

 

 :وامشاله

                                                           
 جامعة البحرين، ،كلية القانون مجلة  رقابة القضاء الدستوري على الصياغة التشريعية، ،مروان مـحمد محروس - 1
 495ص  ،2017، مايو الأول ، الجزء 2عدد

العدد  ،يتصدر عن المجلس الشعبي الوطني الجزائر مجلة النائب، الرقابة على دستورية القوانين، ،مسعود شيهوب - 2
  36، ص  2005الخامس 

3- Une "loi organique" est, en France, une disposition générale qui dans la hiérarchie des normes se 

trouve située au-dessus des lois ordinaires : elle est prise par le Parlement (Assemblée nationale et 

Sénat). Elle fixe les règles propres à l'organisation des pouvoirs publics. Les lois qui ont modifiées ou 

complétées la Constitution sont des lois organiques. Le Conseil constitutionnel contrôle leur 

conformité à la Constitution. Son intervention est obligatoire. https://www.dictionnaire-

juridique.com/definition/loi-organique.php 
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